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 باسم الشعب

 الدائرة الدستوریة

 

 ً   ــ.ھـ1434ني ـاربیع الث 16اء ثلاثصباح یوم ال بجلستھا المنعقدة علنا

 . بمقر المحكمة العلیا بمدینة طرابلس.میلادیة 26/2/2013الموافق 

 "رئیس الدائرة.": كمال بشیر دھان، برئاسة المستشار

 :الأساتذةوعضویة المستشارین 

 یوسف مولود الحنیش

 المقطوف بلعید إشكال

 الطاھر خلیفة الواعر

 مد بحیحـعبد السلام مح

 د.جمعة محمود الزریقي

 المبروك عبد الله الفاخري

 مد القماطيـحمید مح د.

 د. نور الدین علي العكرمي

 

 يـد إبراھیم الورفلـمحم

 وريجمعة صالح الفیتـ

 عبد القادر جمعة رضوان

 انالسلام العید عبد ـمحم

 لـیرجب أبوراوي عق

 يد.سعد سالم العسیلـ

 ـروففــرج أحمد معـ

 

 ـور المحامي العاموبحض

 د.ـد. علي مسعود محم بنیابة النقض الأستاذ:

 : أسامة علي المدھوني.ومدیر إدارة التسجیل السید

 

 أصدرت الحكم الآتي:

 

 ق.59لسنة  28رقم ـوري ي قضیة الطعن الدستفـ

 م.2012) لسنة 3عدیل الدستوري رقم (بعدم دستوریة الت

 م.5/7/2012الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتاریخ 
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 : ـنـدم مالمق

 ة آثال الوطنیة.ام لمؤسسـد علي، أصالة عن نفسھ وبضفتھ الأمین العـعبد الھادي محم -1

 ة اللیبیة للعلوم السیاسیة.أصالة عن نفسھ وبصفتھ رئیس مجلس إدارة الجمعید النمر، ـطارق محم -2

 ) فبرایر.17محمود عیسى سالم البرعصي، أصالة عن نفسھ وبصفتھ رئیس إتحاد ثوار ( -3

 ي، أصالة عن نفسھ وبصفتھ ممثلاً للتیار الوطني الحر. عبد السلام محمد البسیون -4

 ا الدیمقراطیة.ع لیبیــزب تجمــوبصفتھ رئیس حیونس عمر فنوش، أصالة عن نفسھ  -5

 دي.مد العبیـى محموس دمحم -6

 تمثلھم المحامیة: سلوى سعد بوقعیقیص. 

 

 رئیس المؤتمر الوطني العام بصفتھ -1ضد: 

 رئیس مجلس الوزرء بصفتھ -2

 وتنوب عنھما إدارة القضایا

 

 ورأى نیابة النقض، والاطلاع على الأوراق والمداولة.بعد تلاوة تقریر التلخیص، وسماع المرافعة الشفویة، 

 

 الوقائــــع

اب المحكمة العلیا على المطعون ضدھما م كتھذا الطعن بتقریر لدى قلص الواقعة في أن الطاعنین أقاموا تخل

ً لھ إن التالوا بیانــبصفتیھما ق . جــاء م5/7/2012م، الصادر بتاریخ 2012) لسنة 3عدیل الدستوري رقم (ا

 مخالفاُ للإعلان الدستوري وللنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.

م. 2012) لسنة 3توریة التعدیل رقم (و إلى طلب قبول الطعن شكلاُ، وفي الموضوع الحكم بعدم دسـوانتھ

 لفصل في الموضوع. الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، وبصفة مستعجلة وقف تنفیذ التعدیل إلى حین ا
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 راءاتـــالإج

، بعدم الدستوریة بتقریر لدى قلم م2012) لسنة 3دیل الدستوري رقم (قررت محامیة الطاعنین الطعن في التع

م، وسددت الرسم، وأودعت الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن 24/9/2012كتاب المحكمة العلیا بتاریخ 

م، أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدھما 1/10/2012وحافظة مستندات، وبتاریخ 

رة القضایا مذكرة بدفاع م، أودع أحد أعضاء إدا16/10/2012م، وبتاریخ 27/9/2012بصفتیھما بتاریخ 

ضدھما انتھى فیھا إلى رفض الطعن، وأودعت نیابة النقض مذكرة برأیھا انتھت فیھا إلى الرأي المطعون 

 عن شكلاً ورفضھ موضوعاً.بقبول الط

، وقررت ختصاص المحكمة العلیا بنظر الطعنوبالجلسة المحددة لنظر الطعن دفعت إدارة القضایا بعدم إ

م، ثم أعیدت للمرافعة، حیث قررت المحكمة تخویل 23/12/2012المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 

عدیل المطعون فیھ، والتحقق من مدى المستشار المقرر الاطلاع على محاضر الجھة التي أصدرت الت

وأودع المستشار المقرر تقریره، والاوضاع التي رسمھا الاعلان الدستوري لتعدیلھ، التزامھا بالاجراءات 

 عیدت تلاوة تقریر التلخیص.وأ

 وقدمت نیابة النقض مذكرة تكمیلیة، انتھت فیھا إلى الرأي برفض الطعــن. 

 

 أسبــــاب الطعـــن

 عن استوفى أوضاعھ المقررة في القانون فھو مقبول شكلاً،وحیث أن الط

وحیث أن دفع إدارة القضلیا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في غیر محلھ، ذلك أنھ وإن كانت 

م، بشأن إعادة تنظیم المحكمة العلیا 1982 ة) لسن6من القــانون رقم ( 23الرقابة الدستوریة وفقاُ لنص المادة 

وص مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن لأحكام الدستور، ولا تمتد إلى رقابة النصمقصورة على 

راءات محددة لتعدیل النصوص ـالدستوریة في ذاتھا، إلا أنھ متى نص الدستور على طریقة معینة وإج

دیل بأنھ مؤسس إصدار التعدیل إلتزامھا، فإن طعن في نص التعالدستوریة تعینّ على السلطة التشریعیة عند 

على إجراءات تخالف الإجراءات والأوضاع الواردة بالإعلان الدستوري، فإن من اختصاص الدائرة 

الدستوریة أن تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك السلطة للقیود الواردة بالدستور، إعمالاً للمبدأ الأساسي في 

الفصل في المنازعات إلاما استثنى بنص التقاضي الذي مقتضاه أن القضاء ھو صاحب الولایة العامة في 
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خاص، ولو قبل بغیر ذلك لكان للشرطة التشریعیة أن تتحلل من القیود الواردة بالدستور بشأن التعدیل، وھو 

 إطلاق لسلطاتھا، وفتح لباب مخالفة النصوص الدستوریة، وھو مالا یستقیم قانوناً.

بتاریخ الصادر م. 2012) لسنة 3الدستوري رقم (ث إن حاصل ما ینعاه الطاعنون على التعدیل ـوحی

) من 2ت الذي تضمن في مادتھ الأولى: (تعدل الفقرة (ـ، عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقم2012.7.05

م، المشار إلیھ بحیث یجري نصھا على النحو الآتي: 2012) لسنة 1) من التعدیل الدستوري رقم (6البند (

سیة بطریق الاقتراع الحر المباشر من غیر أعضاء المجلس بصیاغة مشروع دستور (انتخاب الھیئة التأسی

دائم للبلاد تسمى الھیئة التأسیسیة من ستین عضواً على غرار لجنة الستین التي شكلت لإعداد دستور استقلال 

ت بأغلبیة ثلثي أعضائھ، ـوطني الانتقالي المؤقالتعدیل لم یصدر عن المجلس ال م...) أن ھذا1951ا عام لیبی

) من الإعلان الدستوري، كما أنھ خالف 36نص المادة (ـرین بالمخالفة لـوإنما صدر بأغلبیة ثلثي الحاض

اد ـــام الاتحــ) من الإعلان الدستوري بنصھ على تشكیل لجنة الستین المنتخبة على غرار نظ17المادة (

 م.1951ي الصادر بھ دستور سنة الفدرال

ث قدم المستشار المقرر تقریره الذي أثبت فیھ انتقالھ إلى مقر المؤتمر الوطني العام واطلاعھ ــیوح

م، الذي 05/7/2012م، بتاریخ 2012) لعام 83ـت رقم (المجلس الوطني الانتقالي المؤق على محضر اجتماع

 م، المطعون فیھ.2012) لسنة 3أصدر فیھ قراره بالتعدیل الدستوري رقم (

ة تسعة وأربعین عضواُ من ــدر بموافقث أثبت التقریر أن التعدیل الدستوري المطعون فیھ صوحی

ون، في حین أن مجموع أعضاء المجلس في تلك الفترة مائة الأعضاء الحاضرین وعددھم خمسة وخمس

الي المؤقت ــالانتقوطني ـالصادر عن المجلس العلان الدستوري ) من الإ36( ص المادةواثنان، ولما كان ن

وكان عدد من وافق على  ھ بأغلبیة ثلثي أعضائھم، یوجب أن یوافق على تعدیل نصوص2011.8.03بتاریخ 

ا یصمھ ق شروطھ ممـون قد تم دون تحقـل یكـالتعدیل المشار إلیھ دون ھذه الأغلبیة، فإن إجراء التعدی

 لتعدیل.بمخالفة القاعدة الدستوریة المقررة لصحة ا

وحیث إن العیب اللاحق بھذه الإجراءات ینصرف بطریق اللزوم إلى النتیجة المترتبة علیھا وھي 

م، 2013) لسنة 9قرار المؤتمر الوطني العالم رقم ( النص المطعون فیھ، ولا یغیر من ذلك صدور صدور

ھ لا یعدو ـالحر المباشر، ذلك أن ئة التأسیسیة لصیاغة الدستور بطریق الاقتراعـبشأن الشروع في انتخاب الھی

توري، ولم یتخذ شكلھ، ولم یتضمن ـكونھ قراراً تنفیذیا ً للنص محل الطعن لم تتبع فیھ إجراءات التعدیل الدس
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ى إلى مرتبة التعدیل الدستوري، بما یتعین معھ القضاء بعدم ـي، ولا یرقالتصریح بتعدیل النص المعن

 دستوریة ھذا التعدیل.

 

 فلھــذه الأسبـــاب

 )2( م، للفقرة2012) لسنة 3دیل رقم (ـن شكلاً وبعدم دستوریة التعــول الطعة بقبـــت المحكمـــحكم

 ة.ـــدة الرسمیــر الحكم في الجریـــــ) من الإعلان الدستوري، وینش30) من المادة (6من البند (

 

 

 المستشار

 كمال بشیر دھان

 رئیس الدائرة

 المستشار

 المقطوف بلعید إشكال

 المستشار

 عبد القادر جمعة رضوان

 المستشار

 د.جمعة محمود الزریقي

 المستشار

 يلد.سعد سالم العسب

 المستشار

 د. نور الدین علي العكرمي

 

 

 

 

 

 المستشار

 یوسف مولود الحنیش

 المستشار

 ـوريجمعة صالح الفیت

 المستشار

 بحیحعبد السلام محـمد 

 المستشار

 ـلراوي عقی رجب أبو

 المستشار

 د. حمید محـمد القماطي

 

 

 

 

 

 

 

 المستشار

 محمـد إبراھیم الورفلـــي

 المستشار

 الطاھر خلیفة الواعر

 المستشار

 انمحمـد عبد السلام العی

 المستشار

 المبروك عبد الله الفاخري

 المستشار

 فــرج أحمد معـــروف

 التسجیلمدیر إدارة 

 أسامة علي المدھوني

   


